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 الملخص

د مر مفهوم التنمية المستدامة بمراحل تطور متعددة منذ تبلوره في الأدبيات البحثية الدولية، حيث توسع نطاقه من مقاربة ترتكز على البع

نموذج تحليلي متكامل يدمج في طياته عدد من الأبعاد كالاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، علاوة على البيئية. وفي سياق البيئي المحدود إلى 

وإدراجها ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  2015عام  (SDGs) تبني المجتمع الدولي لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

 .سي ينظر إليه بوصفه أحد الركائز الأساسية لضمان ديمومة السياسات التنموية ونجاعتهاأصبح البعد المؤس 2030

ى حزمة في هذا الإطار تطرح الحوكمة التشاركية على كونها أحد المفاهيم الأساسية في الإدارة العامة والسياسات العامة. ويحيل هذا المفهوم إل

المجال لإدخال فاعلين غير الحكوميين كمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع من الآليات التنظيمية والمؤسساتية التي تفسح 

 .الخاص في مراحل بلورة السياسات العامة وتطبيقها ومتابعتها وتقييمها

اك مجموعة من الفاعلين يقوم منظور الحوكمة التشاركية على فكرة مفادها إن إدارة الشأن العام لم تعد تقتصر على الدولة وحدها، بل أصبح هن

 والمؤسسات التي تتقاسم الأدوار في ما بينها لصنع القرار جنبا إلى جنب مع الدولة.  وفي ضوء هذا الطرح فقد غدت المشاركة المجتمعية لا

 .يز مشروعيتهاتفسر على كونها مجرد مصطلح ديمقراطي رمزي، بل باعتبارها أداة مؤسساتية تسهم في تحسين جودة السياسات العامة وتعز

 وتأسيسا على هذا الإطار النظري تسلط هذه الورقة الضوء على الإسهام المجتمعي ونجاعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البيئات التي

ها تتسم بتشظي مؤسسي أو بتعدد مراكز صنع القرار، من خلال تحليل مقارن للحالتين الليبية والبلجيكية. وترتكز هذه الورقة على فرضية مؤدا

م الانقسام المؤسسي لا يفضي لعرقلة حتمية لأنماط التنمية المستدامة، بل يعيد تشكيل ديناميات إنتاج السياسات العامة بحيث يغدو الإسها أن

 .المجتمعي عاملاا محورياا في صون ديمومة السياسات العامة وتماسكها

وعية، بالاستناد إلى تحليل الأطر الدستورية والتنظيمية ومراجعة الأدبيات تعتمد الدراسة على المقاربة التحليلية المؤسسية ومنهج المقارنة الن

ذات الصلة بالحوكمة التشاركية والدولة الهشة. وتخلص الدراسة إلى أن نجاعة المشاركة المدنية تتصل بوجود توزيع محدد للصلاحيات 

 .وتنظيم قانوني مؤطر وآليات تنسيق على مستويات مختلفة

 

 التنمية المستدامة، الحوكمة التشاركية، المشاركة المجتمعية، الانقسام المؤسسي، ليبيا، بلجيكا. ة:الكلمات الدال

Abstract 

The concept of sustainable development has undergone multiple stages of evolution since its emergence in 

international academic literature. Its scope has expanded from a narrowly defined environmental approach 

to a comprehensive analytical framework encompassing economic, social, institutional, and environmental 
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dimensions. With the adoption of the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs) by the international 

community in 2015, and their incorporation into the United Nations 2030 Agenda for Sustainable 

Development, the institutional dimension has come to be regarded as a fundamental pillar for ensuring the 

sustainability and effectiveness of development policies. 

Within this context, participatory governance has emerged as a core concept in public administration and 

public policy. This concept refers to a set of organizational and institutional mechanisms that enable the 

inclusion of non-state actors—such as civil society organizations, local authorities, and the private sector—

in the formulation, implementation, monitoring, and evaluation of public policies. 

The perspective of participatory governance is grounded in the notion that the management of public affairs 

is no longer confined to the state alone. Rather, a plurality of actors and institutions now share roles in 

decision-making alongside the state. Accordingly, community participation is no longer understood as 

merely a symbolic democratic notion, but rather as an institutional instrument that contributes to improving 

the quality of public policies and enhancing their legitimacy. 

Building on this theoretical framework, the paper examines the role of societal engagement in enhancing 

the effectiveness of implementing sustainable development goals in environments characterized by 

institutional fragmentation or multiple centers of decision-making. This is achieved through a comparative 

analysis of the Libyan and Belgian cases. The paper is based on the hypothesis that institutional division 

does not necessarily lead to an inevitable obstruction of sustainable development patterns; rather, it reshapes 

the dynamics of public policy production in such a way that societal participation becomes a central factor 

in maintaining the sustainability and coherence of public policies. 

The study adopts an institutional analytical approach combined with a qualitative comparative method, 

relying on the analysis of constitutional and regulatory frameworks, as well as a review of literature related 

to participatory governance and fragile states. The findings indicate that the effectiveness of civic 

participation is closely linked to the existence of a clearly defined distribution of powers, a structured legal 

framework, and coordination mechanisms operating at multiple levels. 

Keywords: Sustainable Development, Participatory Governance, Community Participation, Institutional 

Fragmentation, Libya, Belgium 

 مقدمة:. 1

قرار العام، تشهد السياسات التنموية المعاصرة تحولات مهمة في طبيعة الفاعلين المشاركين في عملية صنع ال

هذه العملية تقوم  حيث لم تعد الدولة الفاعل الوحيد في إدارة الشأن العام وتنفيذ السياسات التنموية، بل أصبحت

ديدة جختلفة. وفي هذا السياق برزت مقاربات على تفاعل مجموعة من الفاعلين والمؤسسات على مستويات م

ائرة المشاركة دفي دراسات الإدارة العامة والسياسات العامة تؤكد أهمية أنماط الحوكمة التي تقوم على توسيع 

 .وإشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في تصميم السياسات وتنفيذها ومتابعتها

داة حوكمة يمكن أبوصفها تي تتعدد فيها مراكز القرار أو الانقسام المؤسسي ومن هنا تبرز أهميتها في البيئات ال

سياسات أمام وتقلل من هشاشة الأن تعزز الشرعية السياسية والمساءلة، وتدعم استمرارية السياسات التنموية 

 الأزمات السياسية في بيئة توزع السلطة بين مستويات الحكم المختلفة. 

، التي تؤكد على ذه المقاربات في ظل التوجه الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةوقد تزايد الاهتمام به

ختلف مضرورة بناء مؤسسات فعالة وقادرة على ضمان استمرارية السياسات التنموية وتعزيز التنسيق بين 

 .مستويات الحكم والفاعلين الاجتماعيين
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ني في الحوكمة يعزز الشفافية والمساءلة، ويحسن تخصيص تؤكد الأدبيات المعاصرة أن إشراك المجتمع المد

الموارد عبر المعرفة المحلية، ويسهم في استمرارية السياسات العامة، ويقوي العلاقة بين المؤسسات الرسمية 

 .والمجتمع

ستدامة تسلط هذه الورقة الضوء على الإسهام المجتمعي ونجاعة تنفيذ أهداف التنمية الموانطلاقا من هذا الطرح 

في البيئات التي تتسم بتشظي مؤسسي أو بتعدد مراكز صنع القرار، من خلال تحليل مقارن للحالتين الليبية 

تحليل  تقوم علىالسياقات السياسية أو الاجتماعية بين الحالتين، بل تنطلق هذه الورقة من تشابه والبلجيكية. ولا 

وبذلك المحاولة في تقديم فهم داخل بنيتين مؤسسيتين مختلفتين.  الكيفية التي تعمل بها آليات المشاركة المجتمعية

المجتمعية في إدارة الانقسام المؤسسي ودعم استمرارية السياسات  ان تقوم به المشاركةلدور الذي يمكن ل

ا كما في الحالة البلجيكية، أو في سياق انتقالي يت اكز صف بتعدد مرالتنموية، سواء في سياق فدرالي مستقر نسبيا

 .التنسيق المؤسسي كما في الحالة الليبيةوهشاشة في لسلطة على مستوى ا

المستدامة والحوكمة  وتنقسم الدراسة، بعد هذه المقدمة، إلى إطار نظري يتناول المفاهيم العامة المرتبطة بالتنمية

الحالة الليبية،  نٍ يتناولالتشاركية والمشاركة المجتمعية، ثم قسم أول يخصص لتحليل الحالة البلجيكية، وقسم ثا

 .التوصياتويعقبه قسم ثالث للمقارنة التحليلية بين الحالتين، قبل أن تختتم الدراسة بعرض أبرز النتائج 

 إشكالية الدراسة

بيئات التي ي الفتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تعزيز المجتمعية  ةتحليل دور المشارك هذه الدراسة تناولت

التي ية عن الكيفالتساؤل حول لإشكالية تمحور امراكز صنع القرار أو بالانقسام المؤسسي. وتبتعدد تتصف 

عزيز فعاليتها في دعم استمرارية السياسات التنموية وت تساعديمكن من خلالها لآليات المشاركة المجتمعية أن 

ي الحالة مستقر نسبيا كما ففي ظل اختلاف البنى المؤسسية للدول، خاصة عند المقارنة بين نموذج فدرالي 

 .البلجيكية، وسياق سياسي انتقالي يتسم بهشاشة التنسيق المؤسسي كما في الحالة الليبية

 

 

 أسئلة الدراسة

 في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ان تقوم  لمشاركة المجتمعيةالى أي مدى يمكن ل .1

 بتعدد مراكز صنع القرار؟ تصفالتي تفي السياقات كيف تعمل آليات الحوكمة التشاركية  .2

جتمع في مجال ما أوجه الاختلاف بين التجربتين البلجيكية والليبية في تنظيم العلاقة بين الدولة والم .3

 تنفيذ السياسات التنموية؟

يز استمرارية المجتمعية في إدارة الانقسام المؤسسي وتعز المشاركةما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به  .4

 العامة؟السياسات 

 فرضية الدراسة. 2

اسات المرتبطة تنفيذ السيعائقا امام بالضرورة  يشكلالانقسام المؤسسي لا قوم الدراسة على فرضية مفادها أن ت

مشاركة المجتمعية تشكيل ديناميات إنتاج السياسات العامة، بحيث يمكن للسهم في إعادة بالتنمية المستدامة، بل ي

 .في دعم استمرارية هذه السياسات وتعزيز فعاليتها بارزاأن تؤدي دورا 

 ةأهداف الدراس

ة. كما تسعى الى محليل دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ أهداف التنمية المستداهدف هذه الورقة البحثية الى تت

علين أو من حيث لفاسواء من حيث تنظيم العلاقة بين ا تأثير البنية المؤسسية للدولة في فعالية هذه المشاركةفهم 

البلجيكية والليبية،  ، تقدم الدراسة قراءة مقارنة بين التجربتينسياقتوزيع الصلاحيات وآليات التنسيق. وفي هذا ال

 قراءين، واستبهدف إبراز أوجه الاختلاف والتقاطع في أنماط الحوكمة التشاركية داخل سياقين مؤسسيين متباين

 .ور المشاركة المجتمعية في دعم تنفيذ السياسات التنمويةالتحليلية المرتبطة بدستنتاجات الا

 منهجية الدراسة
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ظيمية ومراجعة تحليل الأطر الدستورية والتنبالاعتماد على المنهج المقارن النوعي توظيف الدراسة على  رتكزت

المجتمعية داخل  كةآليات المشاراشتغال  فهم كيفية غيةالأدبيات المرتبطة بالحوكمة التشاركية والدولة الهشة، ب

 .بنيتين مؤسسيتين مختلفتين

 الإطار النظري 

حيث اتسع نطاقها من التمحور حول ، المستدامة منذ ظهورها في الادبيات البحثية الدوليةالتنمية تطورت مقاربة 

والاجتماعية الاقتصادية البيئي المحدود ليصبح اطارا تحليلا متكامل يضم في طياته عدد من الابعاد  البعد

وقد تعزز هذا التحول في ضوء ادراج اهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم   .علاوة على البيئية والمؤسسية

. iوالمشتملة لسبعة عشر هدفا 2030ضمن وثيقة اجندة الأمم المتحدة لعام  2015المتحدة ضمن اجندتها في عام 

بإدارة الموارد الطبيعية، بل يتطلب أيضا بناء مؤسسات رتبط فقط والتي اعادت التأكيد على ان تحقيق التنمية لا ي

اكتسب البعد المؤسسي مكانة  قادرة على تصميم السياسات وتنفيذها بصورة مستمرة وفعالة. وفي هذا السياق،

  .لضمان استدامة السياسات العامة، وليس مجرد عنصر مكمل لها امركزية بوصفه شرط

ة إدارة كيفيتحاول لشرح الحوكمة التشاركية كإحدى المقاربات التحليلية التي في ضوء هذا التحول، برزت 

وعة من الترتيبات الشأن العام في ظل تزايد تعقيد الفاعلين وتداخل مستويات الحكم. وتشير هذه المقاربة إلى مجم

والقطاع  المحلية،ثل منظمات المجتمع المدني، والسلطات م المؤسسية التي تتيح إشراك فاعلين غير حكوميين

قييمها. ولا وت، تطبيقها، متابعتها صياغة السياساتفي ذلك في مختلف مراحل العملية السياساتية، بما  الخاص

ع، من علاقة تحول في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمال شملالبعد الإجرائي، بل يفي هذا الإشراك  نحصري

 .تقوم على تقاسم الأدوار والمسؤولياتقائمة على الاحتكار المؤسسي إلى علاقة 

ة وحدها، على الدوليعد مقتصرا أن تدبير الشأن العام لم من فرضية فحواها يرتكز على وينطلق هذا التصور 

ب الدولة. وفي إلى جان المختلفةمؤسسات الفاعلين وكل من ال فيها الأدواريتقاسم عملية تشاركية غدا ليصبح  بل

ة وتعزيز ركة المجتمعية بوصفها آلية مؤسسية تسهم في تحسين جودة السياسات العامالمشا سرتف لسياقهذا ا

  .مشروعيتها من خلال توسيع قاعدة الفاعلين المنخرطين في إنتاجها وتنفيذها

نقسام المؤسسي، تكتسب الحوكمة التشاركية أهمية خاصة في السياقات التي تتسم بتعدد مراكز صنع القرار أو بالا

، وتعزيز في دعم التنسيق بين الفاعلين الإشراك الفاعلين غير الحكوميين أن يؤدي دورا تكميلي حيث يمكن

ا الانخراط إدماج الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات العامة. كما يتيح هذ

نحو الأولويات  في تحسين توجيه الموارد المعرفة المحلية والخبرات المجتمعية في عملية صنع القرار، بما يسهم

لدى الفاعلين  التنموية الفعلية. وإلى جانب ذلك، يعزز إشراك المجتمع المدني من درجة قبول السياسات العامة

تعرض لتقلبات تالاجتماعيين، ويدعم استمرارية تنفيذها، ويحد من احتمالات تعثرها، لا سيما في البيئات التي 

ية السياسات في ترسيخ قنوات التواصل وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يعزز مشروع سياسية. كما يسهم

 .العامة وفعاليتها في سياقات تتوزع فيها السلطة بين مستويات حكم متعددة

 أولا: إدارة الانقسام المؤسسي والمشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسات التنموية في بلجيكا

تكتسب دراسة دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة أهمية خاصة في 

السياقات التي تتسم بتعدد مراكز صنع القرار أو بوجود انقسام مؤسسي، حيث تتيح هذه المقاربة تحليل الكيفية 

مختلفة، ومدى قدرتها على دعم استمرارية التي تتفاعل بها آليات الحوكمة التشاركية مع البنى المؤسسية ال

ا لدولة تتسم  السياسات العامة وتعزيز فعاليتها. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الحالة البلجيكية بوصفها نموذجا

                                                      
i Shao, C., Chen, S., & Zhan, X. (2026). Sustainable development agenda: Historical evolution, goal progression, 

and future prospects. SUSTAINABILITY, 18(2), 948 available at:. 

https://doi.org/10.3390/su18020948 retrieved March 19, 2026 
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بتعدد مؤسسي منظم ضمن سياق فدرالي مستقر نسبياا، بما يسمح بدراسة دور المشاركة المجتمعية في إدارة هذا 

 .ذ السياسات التنمويةالتعدد ودعم تنفي

صورة ة البلجيكي تعتبر المملكة من المحددات المنهجية والموضوعية، حيثجملة وترتكز هذه المقاربة على 

للمشاركة  مصحوب بآليات متقدمةتتصف بهيكل لحكم مستويات مختلفة مستقرة سياسية نظامية ذات بنية للدولة 

لتعدد المؤسسي كيفية إدارة ا حليلتالمجال هذا النموذج فسح ويالسياسات العامة. بلورة وتنفيذ المجتمعية في 

 .هاضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح، بما يسهم في دعم استمرارية السياسات التنموية وتعزيز فعاليت

 الهويات اللغوية والثقافية،المتصفة بتعدد تعقيد البنية المؤسسية في الدول وتعد المملكة البلجيكية انموذجا يعكس 

توترات سياسية ولغوية بين المكونات الرئيسة للمجتمع البلجيكي، ومنذ ستينات القرن الماضي شهدت البلاد  حيث

من جهة، ومن جهة أخرى في إقليم فلاندرز القاطنين جلهم الناطقين باللغة الهولندية  يينولا سيما بين الفلمنك

وتسكن ناطقة بالألمانية ال الأقليةقليم والونيا، إضافة إلى إالمتواجدين معظمهم في الوالونيين الناطقين بالفرنسية 

من خلال أزمات حكومية متكررة بهذه التوترات  النظام السياسي والمؤسسيتأثر كل من في شرق البلاد. وقد 

وخلافات حول توزيع السلطة بين المكونات المختلفة، الأمر الذي دفع الدولة إلى اعتماد سلسلة من الإصلاحات 

دولة فدرالية تقوم على توزيع الصلاحيات بين لتحول المملكة البلجيكية ل الدستورية المتعاقبة أدت تدريجيا

 . iiمستويات متعددة من الحكم

حكومات الفدرالية هناك إلى جانب الحكومة البلجيكي بتنوع مؤسساته وتعدد مراكزه، فويتسم النظام السياسي 

منطقة العاصمة والمجتمع الناطق باللغة الألمانية، علاوة على لاندرز ووالونيا ف :إقليمية تمثل الأقاليم الثلاثة

كما توجد حكومات تمثل المجتمعات اللغوية الثلاث: المجتمع الفلمنكي والمجتمع الناطق  ثنائية اللغة. بروكسل

لبرلمانية عبر مستويات حكم في البنى ا ابالفرنسية والمجتمع الناطق بالألمانية. ويستتبع هذا التعدد الحكومي تعدد

من بينها البرلمان الفدرالي وبرلمانات الأقاليم وبرلمانات المجتمعات اللغوية، وهو ما يعكس طبيعة  مختلفة

النظام الفدرالي القائم على تقاسم السلطة بين مستويات الحكم المختلفة. ويبرز هذا التعقيد المؤسسي بوضوح في 

 الذي يتمتع بوضع سياسي وإداري خاص داخل النظام الفدرالي البلجيكي، إذحالة إقليم العاصمة بروكسل، 

، إلى جانب مؤسسات تمثل المجتمعات اللغوية المختلفة. ابه حكومة إقليمية وبرلمانا خاصالمحافظة بروكسل 

ويتكون برلمان إقليم بروكسل من أعضاء يمثلون مجموعتين لغويتين هما المجموعة الناطقة بالفرنسية 

 .iiiالمجموعة الناطقة بالهولندية، بما يعكس الطابع اللغوي المركب للنظام السياسي في الإقليمو

لحكومات املية تشكيل واطالة ع ى تعقيدالفي بلجيكا في أكثر من مناسبة ى التنوع السياسي واللغوي وقد أد

  مختلفة.  اذ يتطلب الامر مفاوضات بين عدة أحزاب تمثل مناطق ومصالح الفدرالية بعد الانتخابات العامة.

بين الأحزاب المختلفة  المفاوضات السياسيةامتدت ، حيث 2010عقب انتخابات عام من الأمثلة البارزة ما وقع و 

الفترات  ، وهو ما يعد منivاتفاق لتشكيل الحكومة الفدرالية الىقبل التوصل  يوما 541نحو في عموم بلجيكا 

لى تعطيل كامل االديمقراطية المعاصرة. غير أن هذا التعقيد لم يؤد  ةالأنظمتشكيل الحكومات في الطويلة جدا ل

داء وظائفها وتنفيذ السياسات العامة في اقليمية والسلطات المحلية في لاالحكومات احيث استمرت لعمل الدولة، 

تويات الحكم المختلفة. ومن هنا تكتسب الحالة البلجيكية عدد من المجالات بفضل توزيع الصلاحيات بين مس

                                                      
iiBelgian Federal Government. (n.d.). Belgium from 1830. available at: 

https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830 retrieved March 19, 2026 

 
iii  Belgian Federal Government, The Regions, Belgium.be, available at: 

https://www.belgium.be/en/about_belgium/government/regions  retrieved March 20, 2026 
iv Mulvey, S. (2011, June 13). Belgium goes a year from elections without government. BBC News. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-13725277  

https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830
https://www.belgium.be/en/about_belgium/government/regions
https://www.bbc.com/news/world-europe-13725277


 

E-344 

 

أهميتها التحليلية في هذه الدراسة، لأنها تظهر أن تعدد مراكز صنع القرار لا يفضي بالضرورة إلى شلل 

 .السياسات العامة، بل قد يتيح استمرارها من خلال آليات مؤسسية متعددة المستويات

في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في بلجيكا، حيث أفرزت أيضا مرة أخرى  ويتأكد هذا المنحى التحليلي

يعكس ا مركب اسياسي امشهد 2025vالتاسع من شهر حزيران عام الانتخابات الفدرالية والإقليمية المنعقدة في 

. ةوالفرنكوفونينكية الطبيعة التوافقية للنظام السياسي القائم على التوازن بين المكونات اللغوية، ولا سيما الفلم

وقد أفضت هذه البنية إلى تعقيد مسارات تشكيل الائتلاف الحكومي الفدرالي، نتيجة حتمية التمثيل المتوازن 

، الذي يشكل وقد تجلى هذا التعقيد في إقليم العاصمة بروكسللمختلف القوى السياسية المرتبطة بهذه المكونات. 

ل الانقسام اللغوي مع تعددية الفاعلين السياسيين ضمن إطار دستوري متعدد الهويات، حيث تداخ افضاء مؤسسي

للسلطة، وبالتالي تطلب تشكيل الحكومة تمثيليا مزدوجا ومتوازنا بين المجموعتين اللغويتين.  ايفرض تقاسما دقيق

اتفاق في  يوم، قبل التوصل إلى 600الأمر الذي أدى إلى امتداد مفاوضات تشكيل الحكومة الإقليمية لأكثر من

ووالونيا، قدرة أعلى  زكفلا ندروفي مقابل ذلك، أظهرت الأقاليم ذات التجانس اللغوي النسبي، .vi 2026 شباط

على تسريع تشكيل حكوماتها، بما يعكس الأثر البنيوي للتعدد اللغوي في تعقيد التفاعلات السياسية داخل البيئات 

 .المختلطة

بروكسل، باعتباره مركزا مؤسسيا للاتحاد الأوروبي وحلف  لإقليمهمية الجيوسياسية والوظيفية البارزة ورغم الا

ى شلل مؤسسي شامل، بل الشمال الأطلسي، فإن استمرار غياب حكومة إقليمية مكتملة الصلاحيات لم يؤد 

انب منه الى ترسخ بشكل عود ذلك في جيات الحوكمة متعددة المستويات. ويالاستمرت وظائف الدولة عبر 

أنماط المشاركة المجتمعية المؤسسية، التي تجسد في مبادرات عملية على المستوى المحلي، من قبيل  جزئي

أولويات  بلورةفي تتيح للسكان المشاركة برامج الميزانية التشاركية في بلديات بروكسل )مثل مولنبيك(، التي 

عن اعتماد أدوات رقمية تشاركية في  ي والاستدامة البيئية، فضلاالإنفاق العمومي المرتبط بالتجديد الحضر

لدمج المواطنين في سياسات المناخ والتنقل المستدام، إلى جانب تفعيل هيئات تشاورية  (لوفنمدن فلاندرز )مثل 

بدأ محلية في والونيا. وتكشف هذه الممارسات أن المشاركة المجتمعية في الحالة البلجيكية لا تمثل مجرد م

معياري، بل تؤدي وظيفة تكاملية في دعم استمرارية السياسات التنموية وتعزيز قابليتها للتكيف، بما يتلاءم مع 

متطلبات التنمية المستدامة ضمن سياق مؤسسي يتسم بالتعدد والتعقيد، وهو ما ينسجم مع أطروحات الحوكمة 

 . viiتمتعددة المستويا

لبنية المؤسسية، فإن فهم آليات إدارته يقتضي النظر إلى طبيعة الحوكمة وإذا كان هذا التعقيد يعكس طبيعة ا

إلى طبيعة الحوكمة صل التجربة البلجيكية على الطابع الفدرالي للنظام السياسي، بل تتنحصر قيمة ذاتها، حيث لا 

يمتد ليشمل وإنما وحسب،  على توزيع السلطة بين المؤسسات الحكومية، يقتصرلا حيث التي تطورت داخله، 

إدماج الفاعلين غير الحكوميين في عملية صياغة السياسات العامة وتنفيذها. فالحوكمة متعددة المستويات في 

بلجيكا تشمل، إلى جانب الحكومة الفدرالية والأقاليم والمجتمعات اللغوية والسلطات المحلية، منظمات المجتمع 

عمل، والجمعيات المحلية، والقطاع الخاص، ضمن آليات المدني، والنقابات العمالية، ومنظمات أرباب ال

ا في إدارة الشأن العام. ومن ثم، فإن  تشاورية وتفاوضية وتنفيذية تجعل من المشاركة المجتمعية عنصراا بنيويا

ا كيف يمكن  دراسة الحالة البلجيكية لا تفيد فقط في وصف الترتيب الدستوري لتقاسم السلطة، بل تكشف أيضا

                                                      
v Centre for Media Pluralism and Media Freedom. (n.d.). Belgium. European University Institute. available at: 

https://cmpf.eui.eu/country/belgium/ retrieved March 20, 2026 
vi POLITICO. (2026). After 600 days, Brussels gets a government. POLITICO Europe. available at: 

https://www.politico.eu/article/brussels-government-600-days/ retrieved March 20, 2026 

  
vii Vincent Jacauet. Elisa Minsart . The spread of participatory  budgeting procedural diversity municipal 

context and electoral drivers in the belgian context , Retrieved March 18, 2026, from 

https://www.leuven.be/participation  
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التشاركية أن تعمل داخل نظام مؤسسي معقد وأن تدعم تنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة في وكمة حلل

 .أبعادها المختلفة

وفي هذا السياق، يبرز المجلس الفدرالي للتنمية المستدامة بوصفه أحد أهم المؤسسات التي تجسد الطابع 

. فقد أنُشئ هذا المجلس في تسعينيات القرن viiiلوطنيالتشاركي في صياغة السياسات التنموية على المستوى ا

الماضي ليكون منصة مؤسسية للحوار بين الدولة والفاعلين غير الحكوميين حول القضايا المرتبطة بالتنمية 

المستدامة. ويضم المجلس ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والجمعيات البيئية، والنقابات العمالية، 

مل، إضافة إلى خبراء في مجالات البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضطلع ومنظمات أرباب الع

المجلس بدور استشاري يتمثل في تقديم توصيات للحكومة الفدرالية بشأن الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة 

المؤسسة من كونها  ة هذهبالتنمية المستدامة، كما يشارك في تقييم الخطط الحكومية ومتابعة تنفيذها. وتنبع أهمي

لا تختزل التنمية المستدامة في البعد البيئي فحسب، بل تدرج ضمنها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية، 

 .بما يجعلها مثالاا على إدماج الفاعلين غير الحكوميين في مناقشة الخيارات العامة ذات الطابع الاستراتيجي

مؤسسة الوجود ب نحصرلا توالتي المشاركة المجتمعية في بلجيكا  مثل سوى أحد أوجههذا الدور الهام لا يغير أن 

صور ا عبر ستشارية، بل تتجسد بصورة أعمق في السياسات القطاعية التي يتم إنتاجها وتنفيذهلافدرالية اال

مجموعات وئية مختلفة من الشراكة والتفاوض والتشاور. ففي المجال البيئي والمناخي، تشارك المنظمات البي

وارد الطبيعية، المواطنين والشبكات المحلية في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال الطاقي، وإدارة الم

شبكات الو بيئيةالجمعيات دور لل كان والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وقد

مناخية، د الخطط المرتبطة بالتحول الطاقي والسياسات الناشطة، خاصة على المستوى الإقليمي، في إعداال

تقارير ال عبر مراقبة تنفيذهاوكذلك عتماد هذه السياسات، سابقة لافي عمليات التشاور ال علاوة على المشاركة

ن خلال الصورة م هذا الدور ويتجلىمستقلة للأداء الحكومي في مجال المناخ والاستدامة. التقييمات الدورية وال

والتخطيط  في مجالات الطاقة والبيئة والنقلالتي تتمتع بصلاحيات واسعة واضحة في الأقاليم البلجيكية ال

ع المدني العمراني، وهو ما أتاح نشوء نماذج مختلفة من الشراكة بين السلطات الإقليمية ومنظمات المجتم

 .الاقتصاد الدائريسياسات الانتقال الطاقي و طبيقوالقطاع الخاص في ت

وفي هذا الإطار، اعتمدت حكومة إقليم فلاندرز برامج تشاركية هدفت إلى إشراك البلديات والمنظمات البيئية 

والقطاع الخاص في تنفيذ سياسات الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وقامت هذه البرامج 

تيح للفاعلين المختلفين المشاركة في تحديد الأولويات البيئية واقتراح على إنشاء منصات حوار محلية وإقليمية ت

. كما أسهمت منظمات المجتمع المدني في مراقبة أثر هذه السياسات وتقييم ixالمبادرات التنموية ومتابعة التنفيذ

ة في إدارة السياسات نتائجها البيئية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز الشفافية والمساءلة ويدمج المعرفة المجتمعي

العامة. وتكشف هذه التجربة أن إشراك الفاعلين غير الحكوميين في المجال البيئي لا ينحصر في مجرد 

 .xرالاستشارة الشكلية، بل يمتد إلى المساهمة في تحديد الأولويات العامة ومتابعة التنفيذ وتقييم الأث

                                                      
viii Federal Council for Sustainable Development. (n.d.). The Council. Retrieved March 18, 2026, from 
https://frdo-cfdd.be/en/the-council/  

ix Covenant of Mayors – Europe, Local Climate Pacts: The Region of Flanders as an Inspiration for Europe, 2022, 

available at: https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/2022_CoMo_CaseStudy_Flanders_EN.pdf, 

Retrieved March 20 2026 . 

x Frantzeskaki, N., et al., Urban sustaina, transitions and participatory governance, science direct  2023, 
available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666049023000117, Retrieved March  20
2026   
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مجال التخطيط الحضري المستدام على المستوى المحلي. في وفي السياق ذاته يتجلى هذا النمط في المشاركة 

وغنت، أصبحت عمليات التشاور المجتمعي جزءاا من  نففي عدد من المدن البلجيكية، مثل بروكسل وأنتويرب

مراحل إعداد الخطط العمرانية والمشروعات المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء وتطوير البنية التحتية الحضرية. 

ت في هذا السياق اجتماعات عامة وورش عمل تشاركية ومنتديات محلية تسمح للمواطنين وتنظم البلديا

والجمعيات المحلية بالمساهمة في تحديد أولويات التنمية الحضرية وصياغة التصورات المتعلقة بتحسين المجال 

ن المستدامة، الحضري والخدمات العامة. وتبرز هذه المشاركة بصورة خاصة في مشاريع التحول نحو المد

ا أبعاداا اجتماعية واقتصادية تتعلق بجودة الحياة، والتنقل، وإتاحة  التي لا تقتصر على البعد البيئي، بل تشمل أيضا

 .الخدمات، وإعادة تنظيم الفضاء الحضري

ي تصميم فوتعد مدينة غنت مثالا دالا في هذا الصدد، حيث شاركت منظمات المجتمع المدني وجمعيات السكان 

اسات على ياسات الحد من حركة السيارات في مركز المدينة وتعزيز النقل المستدام. وقد اعتمدت هذه السيس

هذه  مشاورات عامة واسعة شارك فيها المواطنون والفاعلون الاقتصاديون، وهو ما ساهم في تعزيز قبول

في كونه يتعلق  ر أهمية هذا المثالالإجراءات رغم تأثيرها المباشر على أنماط التنقل داخل المدينة. ولا تنحص

ارة لتوظف في إدبسياسة بيئية أو نقل حضري، بل في كونه يكشف كيف يمكن لآليات المشاركة المجتمعية 

اعية والقدرة أكبر من الشرعية الاجتم قدرا حققالتغيير في السياسات العامة داخل بيئة حضرية معقدة، وبما ي

 ذ. على التنفي

ليطال رية، السياسات البيئية أو الحضفي إشراك الفاعلين غير الحكوميين في بلجيكا  يتجاوزإلى جانب ذلك، 

لمستدامة. امن منظومة التنمية  أساسياعد ركنا مجالات واسعة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ت

ي عمليات الاقتصاديين فويظهر ذلك بوضوح في نمط الحوكمة الذي يعتمد على إشراك الفاعلين الاجتماعيين و

ماعية، والتنمية في المجالات المرتبطة بسوق العمل، والحماية الاجتلا سيما  صياغة السياسات العامة وتنفيذها،

قليدية للنظام الاجتماعي المؤسسي الذي يشكل أحد الركائز الت نظام التفاوض ويبرز مثالالاقتصادية المحلية. 

بصورة مباشرة  في هذا الإطار تشارك النقابات العمالية ومنظمات أرباب العملالسياسي والاقتصادي البلجيكي. ف

سسات في صياغة السياسات المتعلقة بالأجور، وظروف العمل، والضمان الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال مؤ

مل اب العتشاركية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، الذي يضم ممثلين عن النقابات ومنظمات أرب

ماعية إلى جانب ممثلين عن الحكومة. وتضطلع هذه المؤسسات بدور مهم في التفاوض حول الاتفاقات الاجت

 .الكبرى التي تحدد السياسات المرتبطة بسوق العمل والتنظيم الاقتصادي

ياسات ارة السعلى إشراك الفاعلين غير الحكوميين في إد ويمثل هذا النمط من التفاوض الاجتماعي مثالا واضحا

سسي تجمع بين العامة، إذ لا تقتصر عملية اتخاذ القرار فيه على الحكومة وحدها، بل تتم عبر عملية تفاوض مؤ

، كما يسمح الدولة والفاعلين الاجتماعيين. ويسهم هذا النموذج في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

عملية صنع  ل إدماج مصالح الفاعلين المختلفين فيبتكييف السياسات العامة مع التحولات الاقتصادية من خلا

اعتباره آلية بالتفاوض الاجتماعي في بلجيكا بوصفه تقنية لتنظيم علاقات العمل، بل لا يقتصر  هالقرار. وعلي

ين الكفاءة بمؤسسية ذات صلة مباشرة بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المستدامة، لأنه يعزز التوازن 

 .والحماية الاجتماعية ويحد من هشاشة السياسات العمومية في مواجهة الأزمات الاقتصادية

السلطات البلجيكية  واعتماد يظهر دور المشاركة المجتمعية في مجال السياسات الاجتماعيةومن خلال ما تقدم 

تعلقة بالاندماج على شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية في تنفيذ عدد من البرامج الم

 المشاركة من خلالمن المدن البلجيكية حيث قدمت الأمثلة عدد الاجتماعي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة. 

الجمعيات الاجتماعية في تصميم وتنفيذ برامج دعم الفئات الهشة، بما في ذلك برامج إدماج المهاجرين، ودعم 

لمهني، وتقديم خدمات اجتماعية محلية موجهة للفئات الشباب في سوق العمل، وتعزيز فرص التدريب ا

ا ما يتم تنفيذ هذه البرامج من خلال شراكات بين السلطات المحلية والمنظمات المدنية  المعرضة للتهميش. وغالبا



 

E-347 

 

التي تمتلك خبرة ميدانية في التعامل مع القضايا الاجتماعية، الأمر الذي يسمح بتحسين استجابة السياسات العامة 

 .للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية ويعزز من قبولها وفاعليتها

في تطوير سياسات الاقتصاد هاما  منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية دورافلوإضافة إلى ذلك، 

لجمع بين الأهداف الهادفة لالاجتماعي والتضامني، وهو قطاع يشمل التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية 

ملحوظا في بلجيكا خلال العقود الأخيرة، حيث تدعم  الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد هذا القطاع نموا

الحكومات الإقليمية مبادرات الاقتصاد الاجتماعي من خلال برامج تمويل وشراكات مع الجمعيات المحلية 

الحالة البلجيكية لا تخُتزل في إدارة والمؤسسات غير الربحية. وتظُهر هذه السياسات أن التنمية المستدامة في 

ا من الإنتاج والتشغيل والتنمية المحلية التي تسعى إلى الموازنة  ا أنماطا البيئة أو الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا

بين الاعتبارات الاقتصادية والاندماج الاجتماعي. ومن ثم، فإن إشراك الفاعلين غير الحكوميين في هذا المجال 

خر من أبعاد الحوكمة التشاركية، يتمثل في تحويل المجتمع المدني من مجرد مراقب للسياسات يكشف عن بعد آ

 .العامة إلى شريك في إنتاج البدائل الاقتصادية والتنموية

بطة بالتنمية في تنفيذ عدد من السياسات المرتبدور محوري بين القطاع العام والقطاع الخاص  تضطلع الشراكات

ية. ففي عدد من ي المجالات التي تتطلب تكاملا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئالمستدامة، خاصة ف

منظمات المجتمع الأقاليم البلجيكية تم إنشاء منصات تعاون تجمع بين الحكومات الإقليمية والشركات الصناعية و

د الدائري نتاج ودعم الاقتصاالمدني بهدف تطوير حلول مبتكرة في مجالات إدارة الموارد وتحسين كفاءة الإ

المختلفين،  وتطوير مشاريع ذات أثر تنموي محلي. وتتيح هذه المنصات تبادل المعرفة والخبرات بين الفاعلين

ذي القرار كما تسهم في تطوير سياسات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق لأنها تقوم على تفاعل مباشر بين متخ

 .ساتوالجهات المنفذة والمتأثرة بالسيا

اسي أو وتبين هذه الأمثلة مجتمعة أن المشاركة المجتمعية في بلجيكا لا تقتصر على مستوى الخطاب السي

ملية صنع من البنية المؤسسية التي تقوم عليها عل ركيزة أساسية الإجراءات الاستشارية الشكلية، بل تشك

ي إلى المستوى من المستوى الفدرالالممتدة ومتعددة الأبعاد، المشاركة من خلال ال السياسات العامة وتنفيذها

ة الاجتماعية، مجالات البيئة والطاقة، والتنقل الحضري، وسوق العمل، والحمايوالمتضمنة لالإقليمي والمحلي، 

تعددة تشمل م شكالااوالاقتصاد الاجتماعي، والتنمية المحلية. كما أنها لا تقوم على صيغة واحدة، بل تأخذ 

ومي، ية، ومنصات الحوار، والتفاوض المؤسسي، والشراكات التنفيذية، والتشاور العمالمجالس الاستشار

 .والمبادرات المحلية التشاركية

رة إلى تعطيل على أن التعدد المؤسسي لا يؤدي بالضرو ومن هذا المنطلق، تقدم الحالة البلجيكية مثالا واضحا

الفاعلين  إنتاجها وتنفيذها من خلال توسيع دائرة السياسات التنموية، بل قد يسهم في إعادة تشكيل أنماط

ي صنع فالمشاركين فيها. فبدلا من أن يفضي توزيع الصلاحيات والانقسام اللغوي والحزبي إلى شلل كامل 

جتمعية، استمرار القرار، أتاح النظام الفدرالي البلجيكي، عبر الحوكمة متعددة المستويات وآليات المشاركة الم

و تعثر تشكيل ات العامة على المستويات الإقليمية والمحلية، حتى في فترات الأزمات السياسية أتنفيذ السياس

ي ترى أن الحكومات على المستوى الفدرالي. وبذلك، فإن التجربة البلجيكية تدعم فرضية هذه الدراسة، الت

ا أمام تنفيذ السياسات المر ا حتميا لمستدامة، بل يمكن تبطة بالتنمية االانقسام المؤسسي لا يشكل بالضرورة عائقا

ا   في دعم أن يعيد تشكيل ديناميات إنتاج السياسات العامة بحيث تصبح المشاركة المجتمعية عاملاا محوريا

 .استمراريتها وتعزيز فعاليتها

 : إدارة الانقسام المؤسسي وتنفيذ السياسات التنموية في الحالة الليبيةنياثا

  للحالة الليبيةالتأطير التاريخي البنيوي 
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بتوسعه ليشمل السياق ما قبل يقتضي تحليل ديناميات الحوكمة التشاركية والإسهام المجتمعي في الحالة الليبية 

يربط بين التحولات السياسية المعاصرة ومسار تشكل الدولة الليبية وبنيتها  اتأطيرا تاريخي، ويتطلب 2011عام 

لا تمثل ظاهرة عارضة بل اهنة، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، المؤسسية. فأنماط الانقسام المؤسسي الر

 .الدولة وإدارة التنميةتجسد تراكمات بنيوية راسخة وممتدة في مسار تشكل 

الدولة بداية البدء في بناء  1969ولغاية  1951الممتدة من العام المرحلة الملكية الإطار التفسيري تبرز في هذا 

على البنى ارتكزت بشكل أساسي محدودة،  بقدرات مؤسسية ببناء دولة مركزية اتصفتالليبية الحديثة، حيث 

الا وان الطفرة النفطية وعلى الرغم من لشبكات القبلية، في إدارة الشأن المحلي. ولا سيما االاجتماعية التقليدية، 

قد البنية المؤسسية الإداري مقرونا بضعف جهاز ال فضعإطلاق بعض المشاريع التنموية، فإن اسهامها في 

  .ترسيخ نموذج تنموي مستدام قائم على مؤسسات فعالةأعاقا 

قد اعيد تشكيل نمط الحكم في ليبيا بشكل جذري حيث ، ف(2011–1969مرحلة حكم معمر القذافي )خلال أما 

على تفكيك ية والذي ارتكز من الناحية النظر وتبني ما عرف بالجماهيرية. تم الانتقال إلى نموذج حكم مغاير 

إضعاف المؤسسات  مخرجاته العملية تمثلت فيالتنظيم الشعبي المباشر. غير أن أنماط من الدولة التقليدية لصالح 

ه باعتبارمن تطور جهاز الدولة  مما حد وغير مؤسسي،إطار شخصي  السلطة في مركزالرسمية، وإعادة ت

بما  سميةالبنى الاجتماعية غير الرومن ناحية اخرى واصلت السياسات العامة.  غةلصيا منظممؤسسيا إطارا 

سات مؤسالاضطلاع بوظائف تنظيمية بل وعززت من حضورها في سياق غياب  فيفي ذلك المناطقية والقبلية 

مة مؤسسية للحوك ظهور صيغالمجتمع المدني والامر الذي انعكس بشكل سلبي على تقدم  وسيطة مستقلة،

 .التشاركية

في دد مؤسسي واضح وتعصفت بتشظ (، دخلت ليبيا مرحلة انتقالية ات2011ومع التحولات التي أعقبت عام )

 قصوربف اتصتاريخي  وصفه استمرارقطيعة مفاجئة، بل بتفسيره بأن هذا الوضع لا يمكن  الا، مراكز النفوذ

تمعية هذا الإطار، برزت المشاركة المج العلاقة بين الدولة والمجتمع. وفيواختلال  التراكم المؤسسي

قدرات تنظيمية ووالمبادرات المحلية كآليات تكيفية لسد الفراغ المؤسسي، مستندة إلى شبكات اجتماعية تقليدية 

 .محلية، في ظل غياب إطار وطني منسق لإنتاج وتنفيذ السياسات العامة

ونها نموذجا يستدعي مقاربتها من حيث كهذه الدراسة اطارالحالة الليبية في إدراك ، فإن تأسيسا على ما سبق

ما يفضي الى هنة، بفيه العوامل البنيوية والتاريخية مع التحولات السياسية الرامقيدا بسياقات متشابكة  تاريخيا

لتأطير اهذا فضي من ضعف التأسيس المؤسسي. ويستمر سياق مفي  أنماط الحوكمة والمشاركة المجتمعيةتبلور 

لدولة وتطور افي مسارات بناء عبر الكشف عن التباين مع الحالة البلجيكية، ي في المقاربة المقارنة التاريخ

 الامر الذي يمنح نتائج الدراسة قوة تفسيرية اعلى. المؤسسات، 

 لا ترتكزة بينهما وعلى الرغم من الاختلاف البنيوي الواضح بين الحالة البلجيكية والحالة الليبية، فإن المقارن

إلى اختبار  إلى التشابه في السياق المؤسسي أو السياسي، بقدر ما تنطلق من توظيف إطار تحليلي مشترك يهدف

الحوكمة  مدى قدرة آلياتلستكشاف لاهذه المقارنة هو ا حيث الغاية من فرضية الدراسة في بيئات مختلفة. 

تعدد المؤسسي، ة في ظل أنماط متباينة من الالتشاركية والمشاركة المجتمعية على دعم تنفيذ السياسات التنموي

ما في الحالة سواء كان منظّما ومستقرا كما في الحالة البلجيكية، أو هشا ومفتوحا على تعدد مراكز السلطة ك

 .الليبية

تختلف الحالة الليبية عن الحالة البلجيكية من حيث طبيعة السياق السياسي والمؤسسي الذي تعمل في إطاره  

العامة. فبينما تطور النظام السياسي البلجيكي في إطار إصلاحات دستورية تدريجية أدت إلى ترسيخ  السياسات

تحولات سياسية ومؤسسية عميقة أدت إلى بروز حالة  2011شهدت ليبيا منذ عام  نظام فدرالي مستقر نسبيا،

بلورة ى قدرة الدولة على علانعكس بشكل مباشر  من الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز السلطة، الأمر الذي
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أدى ضعف التنسيق بين المؤسسات وقد السياسات العامة بصورة متماسكة على المستوى الوطني. وتطبيق 

المركزية وتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية إلى إضعاف قدرة الدولة على إدارة عدد من القطاعات التنموية 

في بعض المجالات المرتبطة بتقديم الخدمات العامة والتنمية  بصورة منتظمة، مما أوجد فراغا مؤسسيا نسبيا

 .xiالمحلية

ور متزايد إلى توقف كامل للمبادرات التنموية، إذ برز خلال السنوات الأخيرة د دغير أن هذا الوضع لم يؤ

نموية على للسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في إدارة عدد من القضايا الت

مة وتعزيز لعاالمستوى المحلي. وقد ساهمت هذه المبادرات في دعم بعض الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات ا

ا في ظل محدودية قدرة المؤسسات المركزية على  الاستقرار الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية، خصوصا

 .تنفيذ السياسات التنموية بصورة متكاملة

وصفها أحد الفاعلين الأساسيين لعدد من المدن الليبية كان من خلال  لبلدياتمظاهر الدور المتنامي البارز ل ومن

عن إدارة قطاعات خدمية مختلفة مثل النظافة العامة وإدارة المرافق المحلية ومسؤوليتها  الشأن المحلي في إدارة

هذا السياق أشكال مختلفة من التعاون بين البلديات والمبادرات وقد ظهرت في وصيانة بعض البنى التحتية. 

المدني في تنفيذ حملات لتنظيف  المجتمعية والجمعيات المحلية، حيث شارك المتطوعون ومنظمات المجتمع

المدن وإعادة تأهيل بعض المرافق العامة وتنظيم مبادرات تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية في عدد من المدن 

 .xiiمثل طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها

اعي في معالجة بعض القضايا الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتم مهما لمبادرات المجتمعية دورال كان كما

عدد من المناطق التي شهدت توترات اجتماعية أو نزاعات محلية، حيث انه في داخل المجتمعات المحلية. 

شاركت المجالس الاجتماعية والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم مبادرات للحوار 

جتماعي. وقد ساهمت هذه المبادرات والمصالحة المحلية، هدفت إلى تخفيف حدة النزاعات وتعزيز الاستقرار الا

ا لدعم أي جهود تنموية على  في خلق بيئة اجتماعية أكثر استقراراا في بعض المناطق، وهو ما يشكل عاملاا مهما

 .xiiiالمستوى المحلي

وفي المجال الاقتصادي، برزت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المبادرات الشبابية التي تسعى إلى دعم 

صغيرة وريادة الأعمال المحلية. فقد نظمت منظمات المجتمع المدني وعدد من المبادرات الشبابية المشاريع ال

برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات الشباب في مجالات ريادة الأعمال والإدارة والتقنيات الرقمية، كما 

تكنولوجيا والتجارة. ساهمت بعض هذه المبادرات في دعم إنشاء مشاريع صغيرة في قطاعات الخدمات وال

وعلى الرغم من محدودية هذه المبادرات من حيث الموارد والإمكانات، فإنها تعكس محاولة من المجتمع المحلي 

 .xivللمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل جديدة

مج التنموية التي من البرا مجموعة منظمات المجتمع المدني والبلديات في تنفيذ وفي سياق متصل ساهمت

الاستقرار المحلي وبناء قدرات البلديات لا سيما تلك المتصلة بتعزيز المنظمات الدولية في ليبيا، تضطلع بها 

ا ما ت بين المجتمعات المحلية وهذه وظيفة الوساطة المنظمات المحلية  ؤديوتحسين الخدمات العامة. وغالبا
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ذات الصلة   تنموية للمجتمع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشاريع البرامج، حيث تسهم في تحديد الاحتياجات ال

 .على المستوى المحلي

لمرتبطة بالتنمية وتشير هذه التجارب إلى أن المشاركة المجتمعية في ليبيا قد أسهمت في دعم عدد من المبادرات ا

واجه عددا من تالمشاركة لا تزال المحلية، خاصة في المجالات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية. غير أن هذه 

حدودية التحديات المرتبطة بضعف الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لعمل المجتمع المدني، إضافة إلى م

جتمعية في الحالة الموارد المالية والإدارية المتاحة للسلطات المحلية. ولذلك لا يمكن النظر إلى المشاركة الم

لمبادرات التنموية في  لعمل الدولة، بل باعتبارها عاملاا مساعداا يسهم في دعم بعض االليبية بوصفها بديلاا كاملاا 

لحالة الليبية اأن المشاركة المجتمعية في  يبرزهو ما  .سياق يتسم بتعدد مراكز القرار وضعف التنسيق المؤسسي

على المستوى  السياسات جزء من وتعزيز ديمومة الانقسام المؤسسيتداعيات تمثل آلية تكميلية تسهم في الحد من 

 . المحلي

لذي ابدرجة من التنوع الاجتماعي والمناطقي صف ومن زاوية أخرى، يمكن ملاحظة أن المجتمع الليبي يت

وع يتخذ في هذا التنفي حين أن في تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع. يضطلع بدور محوري 

، فإنه يشكل بدوره كثر منه لغويا أو ثقافيا كما هو الحال في بعض الدول الأوروبيةومناطقيا أ قبليا ليبيا طابعا

. وقد ساهمت في طبيعة إدارة الشأن العام وفي آليات بناء التوافقات الاجتماعية داخل المجتمععنصرا بارزا 

ي دعم جهود لحالات فالهياكل الاجتماعية التقليدية، مثل المجالس الاجتماعية والقيادات المحلية، في بعض ا

 .التنمويةوالوساطة المجتمعية وتنظيم المبادرات المحلية التي تسعى إلى معالجة بعض القضايا الاجتماعية 

بعض في اسناد  لمشاركة المجتمعيةعن الدور الهام لالحالة الليبية تكشف  إن وتأسيسا على ما ذكر فيمكن القول

عالية هذه غير أن ف الضعف المؤسسي. بقدر كبير من  تصفات التي تالسياقة، بما يشمل جوانب التنمية المحلي

 لتنسيقلتتيح المجال بمدى قدرة المؤسسات العامة على تطوير أطر تنظيمية واضحة تبقى مرتبطة المشاركة 

مة وية أكثر استداالمحلية إلى سياسات تنم ساعد في اخراج المبادراتبين الدولة والفاعلين غير الحكوميين، بما ي

 .على المستوى الوطني

 ثالثا: تحليل مقارن لإدارة التعدد المؤسسي ودور المشاركة المجتمعية في بلجيكا وليبيا

سي والمشاركة المجتمعية أعمق للعلاقة بين التعدد المؤس يتيح التحليل المقارن بين الحالتين البلجيكية والليبية فهما

ين السياسيين المستدامة. فعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين السياقفي تنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية 

لتعدد يتخذ والمؤسسيين في البلدين، فإن كليهما يشترك في وجود تعدد في مراكز صنع القرار، وإن كان هذا ا

 .أشكالا مختلفة

ري واضح وزيع دستورتبط التعدد المؤسسي بطبيعة النظام الفدرالي الذي يقوم على تي السياق البلجيكيففي 

سي إلى نشوء للصلاحيات بين الحكومة الفدرالية والأقاليم والمجتمعات اللغوية. وقد أدى هذا الترتيب المؤس

العامة  نظام حوكمة متعددة المستويات يتيح مشاركة الفاعلين المحليين والمجتمعيين في صياغة السياسات

لحكم المختلفة، ة ومؤسسية واضحة تنظم العلاقة بين مستويات اوتنفيذها. ويتميز هذا النموذج بوجود أطر قانوني

 .كما توفر آليات للتنسيق والتفاوض بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين

لانقسام السياسي أما في الحالة الليبية، فإن تعدد مراكز القرار يرتبط بدرجة أكبر بضعف المؤسسات المركزية وا

ويات الحكم دي هذا الوضع إلى غياب إطار مؤسسي واضح لتنظيم العلاقة بين مستبين الفاعلين الرئيسيين. ويؤ

مع ذلك، فقد المختلفة، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على تنسيق السياسات العامة على المستوى الوطني. و

الجة بعض معأتاح هذا الواقع مساحة لظهور مبادرات محلية يقودها المجتمع المدني والسلطات المحلية بهدف 

 .القضايا التنموية على المستوى المحلي
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لعام. ففي ومن ناحية أخرى، يظهر في كلا الحالتين تأثير واضح للتنوع الاجتماعي في طبيعة إدارة الشأن ا

لغوية مختلفة. أما  بلجيكا يرتبط هذا التنوع بالبنية اللغوية والثقافية للمجتمع، حيث يتوزع السكان بين مجتمعات

ا في تنظيم العلاقات الاجتمفي لي ا يلعب دوراا مهما ا ومناطقيا ا قبليا اعية والسياسية داخل بيا فيتخذ التنوع طابعا

ن المحليين في المجتمع. وفي كلتا الحالتين يفرض هذا التنوع الحاجة إلى آليات تشاركية تسمح بإدماج الفاعلي

 .ماعي ودعم تنفيذ السياسات التنمويةإدارة القضايا العامة، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجت

ا في دعم ت نفيذ السياسات وتشير المقارنة بين الحالتين إلى أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تلعب دوراا مهما

السياق المؤسسي.  التنموية في السياقات التي تتسم بتعدد مراكز القرار، غير أن طبيعة هذا الدور تختلف باختلاف

اعيين في المشاركة المجتمعية داخل إطار مؤسسي مستقر ومنظم يتيح دمج الفاعلين الاجتمففي بلجيكا تعمل 

ا في شكل مبادرات محلية تسعى إلى  عملية صنع السياسات العامة، بينما تظهر هذه المشاركة في ليبيا غالبا

 .معالجة بعض القضايا التنموية في ظل ضعف التنسيق المؤسسي على المستوى الوطني

فيد بأن الانقسام تذا المنطلق، تدعم المقارنة بين الحالتين الفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة، والتي ومن ه

يل آليات إنتاج المؤسسي لا يؤدي بالضرورة إلى تعطيل السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بل قد يعيد تشك

كان ذلك يتم  التي تسهم في دعم استمراريتها، وإنهذه السياسات بحيث تصبح المشاركة المجتمعية أحد العوامل 

ا لطبيعة السياق المؤسسي لكل دولة  .عبر مسارات مختلفة تبعا

 لخاتمةا 

الانقسام المؤسسي  توصلت هذه الدراسة، من خلال المقارنة بين الحالتين البلجيكية والليبية، إلى أن العلاقة بين

لجيكية أن التعدد وتنفيذ السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة ليست علاقة خطية بسيطة. فقد أظهرت الحالة الب

ن يسهم في ورة إلى تعطيل السياسات العامة، بل يمكن أالمؤسسي الناتج عن النظام الفدرالي لا يؤدي بالضر

الأقاليم تعزيز أنماط الحوكمة متعددة المستويات التي تسمح بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الفدرالية و

ابات ومنظمات والسلطات المحلية، إلى جانب إشراك الفاعلين غير الحكوميين مثل منظمات المجتمع المدني والنق

 .ل والقطاع الخاص في عملية صنع السياسات وتنفيذهاأرباب العم

ي قدرة الدولة على فأما في الحالة الليبية، فقد بينّ التحليل أن الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز السلطة قد أثرا 

الأخيرة  تنفيذ السياسات التنموية بصورة متماسكة على المستوى الوطني. ومع ذلك، فقد برز خلال السنوات

التنموية على  متزايد للبلديات والمبادرات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عدد من المبادراتدور 

ا في مجالات تحسين الخدمات العامة وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الم بادرات المستوى المحلي، خصوصا

 .الاقتصادية المحلية

. ين كليهماالاطارفي تشكيل طبيعة الحوكمة في يفة أساسية يؤدي وظ كما أظهرت الدراسة أن التعدد الاجتماعي

يبية في شكل تنوع قبلي ففي بلجيكا يرتبط هذا التعدد بالبنية اللغوية والثقافية للمجتمع، بينما يظهر في الحالة الل

نوع ا التيفرض هذوفي هذا السياق ومناطقي يؤثر في طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع. 

 .إدماج الفاعلين المحليين في إدارة الشأن العام تيحالحاجة إلى آليات تشاركية ت

السياسات  ذمحددا مقيدا لتنفيالانقسام المؤسسي لا يشكل بالضرورة وفي ضوء ما توصلت له الدراسة يتضح أن 

وسيع دائرة ت عبراسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بل قد يسهم في إعادة تشكيل ديناميات إنتاج هذه السي

 .الفاعلين المشاركين في صنع القرار

تعمل المشاركة المجتمعية داخل إطار مؤسسي مستقر ومنظم يسمح بدمج الفاعلين سياق البلجيكي ففي ال

 اشكالا من المبادرات هذه المشاركةر الليبية، فتظهتجربة الاجتماعيين في عملية صنع السياسات العامة. أما في ال

رغم معالجة بعض القضايا التنموية في ظل ضعف التنسيق المؤسسي على المستوى الوطني. ترمي الى ية محلال
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المشاركة المجتمعية يمكن أن تسهم في دعم استمرارية  قد كشفا عن كون، فالتباين المؤسسي بين الانموذجين

 .بعض السياسات التنموية حتى في البيئات التي تتسم بتعدد مراكز صنع القرار

 التوصيات 

اركة المجتمعية تقديم عدد من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز دور المش نتائج هذه الدراسة فانه يمكنفي ضوء 

 :في دعم تنفيذ السياسات التنموية في السياقات التي تتسم بتعدد مراكز القرار

دماج تيح المجال لإالمدني بما ي تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع .1

 .وتنظيما الفاعلين غير الحكوميين في عملية صنع السياسات العامة بصورة أكثر وضوحا

ايا لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة القضبارزا  دور السلطات المحلية بوصفها فضاء تعزيز .2

 الصعيدمؤسسية على  اتمعيقفي السياقات التي تواجه على وجه الخصوص ما يرتبط التنموية، 

 .المركزي

سين فعالية تعزيز آليات التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة بما يسمح بتقليل التداخل المؤسسي وتح .3

 .تنفيذ السياسات التنموية

دانية التي يمكن للمعرفة المحلية والخبرة المي الاستفادة من المبادرات المجتمعية المحلية بوصفها مصدرا .4

 .تطوير سياسات أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمع أن تسهم في

ي، لما البحث العلمي المقارن حول دور الحوكمة التشاركية في إدارة الانقسام المؤسسودعم  تشجيع .5

السياسات  يوفره هذا النوع من الدراسات من فهم أعمق للعلاقة بين البنية المؤسسية للدولة وفعالية

 .التنموية
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